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275763 ‐ حم صرف عملة بأخرى مع عدم التقابض الفوري وهل يحل بذلك المال المأخوذ؟

السؤال

يقوم خال بإرسال مال إل جدي من البلد الذي هو فيه ، فيعط رجلا المال هناك ، ويقوم وكيل ذلك الرجل بإعطاء ما يقابله

لجدي بعملة البلد الذي نعيش فيه ، وبعد أن عرفت أن هذه المعاملة لا تجوز فقمت بإرسال نسخة من الفتوي رقم : (147284)

إل خال ، فأرسل خال هذا الرد: من مقاصد الشريعة رفع المشقة والحرج ، وإرسال رسالة من المستلم ف فرنسا لأهل

طالب الخدمة بغرض التسليم تقوم مقام استحقاق أهله للمال ، وتغن عن التقابض الفوري ، والأصل ف المعاملات الإباحة

فلا حرج ف المعاملة ، وليس من داع للتشديد ، فيف أرد عليه؟ وكيف أتصرف حيال هذا المال الذي يبعثه خال إل جدي

إن لم يغير خال رأيه ، حيث إنن أعيش حاليا معهم للدراسة ، علما بأنن أتبع المذهب الحنبل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قد بينا ف الجواب المذكور (147284) أنه يشترط ف الصرف وهو مبادلة عملة بعملة حصول التقابض الفوري.

له صور منها الإيداع الفوري ف مون يدا بيد، والحأن ي ميا. فالقبض الحقيقون حقيقيا أو حوهذا التقابض إما أن ي

الحساب، واستلام ورقة الحوالة المصرفية، والشيك المصرف، والشيك المصدق، عل ما بين أهل العلم.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام التابع لرابطة العالم الإسلام ف دورته الحادية عشرة ما نصه : " بعد الدراسة والبحث

:قرر المجلس بالإجماع ما يل

" أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه ف مسألة صرف النقود بالتحويل ف المصارف .

ثانياً: يعتبر القيد ف دفاتر المصرف ف حم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها

. الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انته

 

. المجلس" انته م القبض فمه حفتاوى اللجنة الدائمة" (13/448) : "وقبض الشيك أو ورقة الحوالة ح" وف

ولم نقف عل قول لأهل العلم ف اعتبار أن رسالة من قابض المال إل الطرف المقابل ف البلد الآخر تقوم مقام القبض .

وإذا كان الشيك الشخص لا يعتبر قبضا، حت يون مصدقا، فما بالك بمثل هذه الرسالة.
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والأصل ف المعاملات الحل إلا ما حرمه الشرع، وقد حرم الشرع النسيئة ف مبادلة الأصناف الربوية واشترط أن تون يدا

بيد.

ورفع المشقة والحرج لا يون باقتحام المحرمات، لا سيما الربا.

وقد ذكرنا أربعة مخارج لهذه المسألة يرتفع بها الحرج والحمد له . 

وأيسرها : المخرج الرابع، وهو حصول المبادلة ف مجلس رباع، يجتمع فيه: خالك مع صاحبه ف فرنسا، ووكيل عن كل

منهما ف بلدهما، ويجري بينهما اتصال بالهاتف ، أو بغيره من الوسائل الحديثة، فإذا دفع خالك المال لصاحبه، دفع وكيل

صاحبه ، لوكيله : العملة المقابلة ف نفس المجلس.

وهذا سهل والحمد له.

ثانيا:

إذا استمر خالك عل طريقته المحرمة ف تحويل المال، فإنه يأثم لوقوعه ف ربا النسيئة، ولا يحل المال لجدك ولا لغيره؛ لأن

عقد الصرف فاسد فلا يفيد الملك.

قال ابن المنذر رحمه اله: " وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم عل أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن

الصرف فاسد" انته من "الإشراف عل مذاهب العلماء" (6/ 61).

وقال ابن قدامة رحمه اله: "الصرف: بيع اثْمانِ بعضها بِبعضٍ. والْقَبض ف الْمجلسِ شَرطٌ لصحته بِغَيرِ خَفٍ. 

قَال ابن الْمنْذِرِ: اجمع كل من نَحفَظُ عنْه من اهل الْعلْم علَ انَّ الْمتَصارِفَين إذَا افْتَرقَا قَبل انْ يتَقَابضا، انَّ الصرف فَاسدٌ. 

بوا الذَّهبِيع ‐ مَالس هلَيع ‐ لُهقَوو .اءهو اءه ا إرِقِ رِببِالْو بالذَّه :‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب لقَو يهف لصاو

بِالْفضة كيف شىتُم يدًا بِيدٍ . ونَه النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ عن بيع الذَّهبِ بِالْورِقِ دينًا، ونَه انْ يباعَ غَائب منْها بِنَاجِزٍ

...اححص ادِيثحا الُّهك

.(41 /4) من المغن انته "هطاتِ شَرفَو؛ لفرالص طَلضِ بالتَّقَاب لقَا قَبنْ تَفَراو

وإذا بطل الصرف وجب أن يرد كل من المتصارفين ما أخذا، ولم يملك أحدهما ما أخذ من الآخر.

ثالثا : 

إذا لم يغير خالك رأيه ، فقد فعلت ما عليك ، وقدمت له النصح الواجب ، وليس عليك أكثر من ذلك . 

ثم لا حرج عليك ف المعيشة مع جدك ، ولو كان خالك هو من ينفق عليك ، وعل جدك ؛ وإثم هذه المعاملة المحرمة : إنما

يون عل من وقع فيها ، وهو صاحب المال الذي حوله بهذه الطريقة الفاسدة . 

وقد ذكرنا ف فتاوى كثيرة ف الموقع : أن المال المحرم لسبه : إنما يحرم عل كاسبه فقط ، فإذا انتقل إل غيره بطريقة

مباحة : حل له الانتفاع به ؛ بمعن أنه إذا أهدى منه لغيره ، أو تصدق به ، أو أنفق منه عل أولاده ، أو غيرهم : حل لهم جميعا

الانتفاع بهذا المال ، وإثم السب المحرم ، وتحريمه : إنما يون عل كاسبه ، لا عل  غيره . 
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وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (126486).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/126486

